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  : الديمقراطية التشاركيةفي تكريس مجتمع المدني الدور 
  دراسة حالتي الجزائر والمغرب

  
  "ب  "ستاذ محاضر أالأمين سويقات  .أ

  )الجزائر(جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
 

  : ملخص
  .بشؤونهم العامة يضمن تطبيق الديمقراطية التشاركية مساهمة ومشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق 

ومن بين اهم اليات تفعيل هذه المشاركة  تعزيز دور تنظيمات المجتمع المدني في تبني وطـرح انشـغالات المـواطنين    
  .مدى تجسيدها ميدانيا والوقوف على  والمساهمة في سن القوانين المؤطرة لحياتهم ورسم السياسات العامة

 دهايوتجس.  ية لإصلاححاولت تبني هذه المقاربة في اطار مبادراتها الرامية  التيمن بين الدول وتعتبر الجزائر والمغرب 
  . لشؤون العامة على تمكين منظمات المجتمع المدني من المساهمة في تسيير اعملت في القوانين  التي 

النصوص القانونية  ويتجلى هذا من خلال منحها إمكانية ابداء رايها وطرح انشغالاتها على المؤسسة التشريعية حتى تكون
  . االمؤطرة لإدارة الشأن المحلي حاملة للحلول المناسبة لانشغالاتها وطموحاته

منظمات المجتمع المدني دورا هاما فـي تجسـيد المشـاركة والشـفافية     هذا التوجه الإصلاحي ساهم في إعطاء  كما ان
بعضويتها فـي لجـان مراقبـة     على المستوى المحلي الراشدوالمراقبة والمساءلة باعتبارها فاعلا هاما في إرساء مبادئ الحكم 

الانتخابات المحلية التي تفرز ممثلي الشعب في مختلف المجالس والاليات القانونية التي تخولهـا المسـاهمة فـي إدارة وتسـيير     
  .الجماعات المحلية التي تؤهلها ان تكون شريكا فعالا في التنمية على المستوى المحلي 

 .، الجماعات المحلية  ، الحكم الراشد المجتمع المدني ، الديمقراطية التشاركية : فتاحية الكلمات الم

Résumé  :  
L Algérie et le Maroc sont parmi les pays qui ont essayé d àdopter l àpproche de la démocratie 

participative à partir de leurs initiatives qui visent la réforme à travers des lois qui permettent aux 
organisations de la société civile de participer à la gestion des affaires pupliques au niveau local . 

La participation de ces organisations se manifeste dans cette possibilité d éxprimer leurs points 
de vue et exposer leurs préoccupations devant l’institution législative qui va produire des lois qui 
gèrent l àffaire  locale et portent des solutions adéquates aux  préoccupations et aspirations de ces 
organisatio ns de la société civile . 

Cette orientation réformiste a doté des organisations de la société civile d’un rôle à la 
Participation , la  transparence , le contrôle et le questionnement , tend qu’un acteur   principal de la  
bonne gouvernance au niveau local à partir de leur présence dans les comités de contrôle des élections 
qui  sécrètent les représentants du peuple dans les assemblées locales .   

De plus ,les mécanismes juridiques vont aussi ,permettre à ces organisations de la société civile 
de  Participer à la gestion  des collectivités locales ce qui fait d élles un associé actif dans le 
développement  au  niveau local . 

Mots-Clés :Démocratie Participative  , société civile , la bonne gouvernance , collectivité locale. 
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 : مقدمة
طبقـت  ن بعد أف، ختيارهااعرف الإنسان أشكالا مختلفة من الديمقراطية جاءت نتيجة ظروف ومتطلبات فرضت 

تسيير شـؤون دولتـه بصـورة مباشـرة ، ثـم      الشعب يشارك في في العهد اليوناني حيث كان الديمقراطية المباشرة 
كفـل  السكان في تبني الديمقراطية النيابية التي ت عدد مل عديدة من أهمها تزايدساهمت عواالديمقراطية شبه المباشرة ، 

  .وبالنيابة عنه خلال فترة زمنية محددة  هسمابالصلاحية والكفاءة  يمارسون السلطة بللشعب اختيار نواب عنه يتمتعون 
عجزه عن بناء نظام حكم تتاح فيـه الفرصـة لكـل    ثبتت غم مزايا التمثيل النيابي ، الا أن التجربة الميدانية أور

بني نموذج ديمقراطي يساهم في اشـراك  غلب الدول الى تمما دفع أ هم ،في اتخاذ القرارات المتعلقة بالفاعلين للمشاركة 
، وخاصـة علـى   في إدارة وتسيير شـؤونهم من مواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مختلف الفاعلين 
  . المستوى المحلي 

بنـي  ت اهم ركائزهكان من ألدان محاولات اصلاح سياسي ومن بين تلك الدول الجزائر والمغرب حيث عرف الب
من خلال  القيام بدوره في تمثيل شرائح واسعة مـن المـواطنين   مساهمة تنظيمات المجتمع المدني راهن على تمقاربة 

ورسم السياسات العامة والعمل على إرسـاء الشـفافية     تهاالقوانين المؤطرة لحياوطرح انشغالاتها والمساهمة في سن 
  .والمساءلة والرقابة وفقا لمقتضيات الديمقراطية التشاركية 

  :تطرح الدراسة الإشكالية التالية ربة هذا الموضوعالمق
فـي   لديمقراطيـة التشـاركية  ترسيخ االمجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي في يساهم تفعيل دور الى أي مدى 

  ؟الجزائر والمغرب 
  :جابة على هذه الاشكالية من خلال الخطة التالية ستحاول الدراسة الإ

     تحديد المصطلحات: اولا 
  تعريف الديمقراطية التشاركية  - 1
  تعريف المجتمع المدني  - 2

  في الجزائر والمغرب صلاحات السياسية في تكريس الديمقراطية التشاركيةدور الإ: ثانيا 
  شراك المجتمع المدني في الجزائر والمغربإالديمقراطية التشاركية من خلال  ليات تكريسآ:  ثالثا

  نزاهة الانتخابات المحليةالمشاركة في ضمان  – 1
  . مشاركة المجتمع المدني في التشريع والرقابة  – 2
  .مشاركة منظمات المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي  - 3

  كة المجتمع المدني مشار ليات تفعيلآ :ا رابع
  تحديد المصطلحات : اولا 

 تشاركية وفقا لرؤيتهم للموضوع تعريف الديمقراطية ال حاول العديد من الباحثين :الديمقراطية التشاركية  تعريف - 1 
شراك المواطنين بصورة مباشرة في اتخاذ القرارات المتعلقـة بتسـيير شـؤونهم    ليات إآهم أنهم يجمعون على أنها ألا إ

  .  العامة ومراقبة وتقويم مدى تنفيذهذه القرارات
  :كما يلي الديمقراطية التشاركية مين شريط الأ يعرف

للديمقراطية ، تتمثل في مشاركة المواطنين مباشرة في مناقشة الشؤون العموميـة   و صورة جديدة هي شكل أ" 
نها توسيع ممارسة السلطة الى المواطنين ، عن طريـق اشـراكهم فـي    كما تعرف بأ... رات المتعلقة بهم واتخاذ القرا

  1" . ك الحوار والنقاش العمومي واتخاذ القرار السياسي المترتب عن ذل



  17 2017 
 

245 

المفتـوح   و التشـاركية مفهـوم مـرتبط بـالمجتمع    مفهوم المشـاركة أ "  :ن فإ حسب الدكتور صالح زياني و
. مم المتحدة الانمـائي  رنامج الأجل تحقيقها بيسعى من أ. ونات التنمية البشرية ساسي من مك، وهو مكون أالديمقراطي

و أثر في حياتهم سواء بشكل مباشر ارات التي تؤصناعة القري في مواطنين دور ورأن يكون للنها تعني بشكل مبسط أإ
ظيم وحرية نويقوم هذا النوع من المشاركة الواسعة على حرية الت. من خلال مؤسسات شرعية وسيطة تمثل مصالحهم 

   2" .يضا على قدرات المشاركة البناءة التعبير ، وأ
كة ، موجه للمواطنين هي عرض مؤسساتي للمشار"  :ة بقوله تشاركيتعريفا للديمقراطية ال" ي فيحي البوا" ويقدم الباحث 

في مناقشة الاختيارات الجماعية ، تستهدف  ضمان رقابة فعلية للمواطن ، وصيانة مشاركته فـي  ، يركز على إشراكهم 
  3.العملية الإجراءاتعبر توسل ترسانة من . اتخاذ القرارات ، ضمن المجالات التي تعنيه مباشرة وتمس حياته اليومية 

التـي    اتمساهمة ومشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار نهابأويعرف رشيد لصفر الديمقراطية التشاركية 
  4.تتعلق بشؤونهم العامة 

  :كما يليومن أهم آلية تكريس الديمقراطية التشاركية تفعيل دور المجتمع المدني الذي يمكن تعريفه 
 الـذي يعـرف   البنك الدوليالمجتمع المدني ذلك الذي قدمه   تعريفهم محاولات من أ: المجتمع المدني  تعريف – 2 

سرة والدولة وتعمل على تحقيق المصالح عية التي تملأ المجال بين الأمجموعة التنظيمات التطو: " نه بأ المجتمع المدني
والتسـامح والقبـول بالتعدديـة     ومعايير الاحترام والتراضـي  طار الالتزام بقيم، وذلك في إ لأفرادهاالمالية والمعنوية 

  5".دارة السلمية للخلافات والنزاعات والإ

  :المحلي في ما يلي  الشأنتدبير المجتمع المدني في مشاركة وتكمن أهمية 
،  لتمثيل شرائح كبيرة من المواطنين يتقاسمون نفس الانشغالات المتعلقة بحيـاتهم اليوميـة   طار الأنسب الإ يعتبر - 1

" حيـث يـرى   المحلـي  وتنفيـذها ،    الشأنويستطيعون من خلاله المشاركة في صياغة القرارات المتعلقة بتسيير 
و فـي  أ ثناء صياغة القرار أصنع القرار العمومي قد تكون ن مشاركة المجتمع المدني في أ  " مصطفى المناصيفي 

  6 . و هما معا أمرحلة تنفيذه ،

يستطيع المجتمع المدني ممارسة الضغط على الجهات الرسمية بالنقد والرقابة لضمان شـفافية تسـييرها للشـأن      - 2
الفاحصة لابد من عين فاحصة ومستقلة ، هذه العين " : " الكسيس توكفيل " يقول على المستوى المحلي  ، العمومي 

ليست سوى مجموعة متعددة من الجمعيات المدنية الدائمة اليقظة والقائمة على التنظيم الـذاتي ، وهـي الضـرورة    
  7".و مراقبتها بر من المجتمع في مؤسسات الدولة أكحقيق غاياتها في اشراك النسبة الأراطية وتمة لدعم الديمقاللاز

طارا ملائما للحوار وحل المشاكل اليومية للمواطن بشـكل  للسلطات المحلية إمع المدني يتيح ن تفعيل دور المجتإ  - 3
  .يساهم في دعم الثقة بينها وبين المواطنين 

الآراء وتبـادل    يؤدي الـى تجميـع الطاقـات   من خلال الجمعيات ن مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام إ  - 4 
تهم ، وتضمينها في مطالب تتكفل هذه التنظيمـات بتبليغهـا للجهـات    ليات  المناسبة للتكفل بانشغالاللوصول الى الآ

عل هذه المخططات انعكاسا لمقترحـات المـواطنين   يعها ومخططاتها التنموية ، مما يجالرسمية ، لتجسدها في مشار
  . وتحظى بقبولهمورغباتهم 

اطراف الحكم الراشـد  حد قواعد الحكم الراشد باعتباره أ لإرساءن مشاركة المجتمع المدني تعتبر شرطا أساسيا إ - 5 
  :وهي 

 المجتمع المدني  - القطاع الخاص  - الحكومة   -
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  :في الجزائر والمغربصلاحات السياسية في تكريس الديمقراطية التشاركية لإدور ا  :ثانيا 
هـم  أ مـن  كبر لمنظمات المجتمع المـدني  عطاء دور أإ لقد كان هدف تكريس الديمقراطية التشاركية من خلال

  .محاور الاصلاحات التي عرفها البلدان 
الذي صادق عليـه    2011جسدها في  دستور " صلاحات سياسية إ" محمد السادس  "باشر الملك  ففي المغرب

دسترتها ،  حيث نـص فـي الفصـل     تعزيز مكانة المجتمع المدني و، ومن بين ما جاء به  الشعب المغربي بالأغلبية 
طـار  إتساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العـام ، والمنظمـات غيـر الحكوميـة ، فـي      : " الثاني عشر على أن 

عداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا فـي تفعيلهـا   إالديمقراطية التشاركية ، في 
 " .وتقييمها 
شـراك مختلـف   إحداث هيئات للتشاور قصد إتعمل السلطات العمومية على " على أن منه  13 ويحث الفصل 

  ." عداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها إجتماعيين في الفاعلين الا
حـوار الـوطني   اللجنة الوطنية لل: من الدستور ، شكلت الحكومة لجنة سميت  12ولتجسيد ما جاء في الفصل 

نجع السبل التي تمكن تنظيمات المجتمع المدني من ممارسـة  لبحث أ" واره الدستورية الجديدة  دالمجتمع المدني أحول 
  8 :هم ما جاء فيه أ ومن" ة التشاركية الميثاق الوطني للديمقراطي"ثق عنها بحقها الدستوري ، وان

  :كما يلي هم الغايات المرجوة من تكريس الديمقراطية التشاركية حدد الميثاق أ
 .ثير في القرار العمومي المشاركة المدنية عبر التأ -
 .تحقيق الشفافية  -
 .تفعيل المساءلة المدنية  -
 .العام  الشأندارة إ تكريس الحكامة في -

 بأهـداف جرائي مقيد الديمقراطية التشاركية وفق تصور إولتحقيق هذه الغايات نص الميثاق على ضرورة تفعيل 
  :خاصة حددها في النقاط التالية 

 .العام بشكل متكامل مع المؤسسات التمثيلية والسلطات العمومية  الشأنتحديد مساهمة الهيئات المدنية في تدبير  -
 .فيه تشاركيا  والتأثيرتخاذ القرار تمثيليا إ -
 .تمكين المواطنين من المعلومات  -
 .سس الشفافية في التدبير والتمويل تقوية أ -
 .لى التنفيذ والمتابعة والتقييم مرحلة التشخيص والتخطيط إرات من ومواكبة المشاريع والقرا تتبع -
 .تكريس القيام بالمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة   -
 .ة والتدبيرية للهيئات المدنية الرفع من القدرات التسييري  -
 . طراف بمبادئ الحكامة العمل على تقوية أسس التزام مختلف الأ -
 :ليات هي آربع ر اتخاذ القرار العمومي في أا حدد الميثاق اليات مشاركة الفاعل المدني في مساكم
سماع صوتهم للمؤسسـات المنتخبـة والعموميـة عبـر العـرائض      جل إيصال مطالب المواطنين وإالمرافقة من أ -

 .والملتمسات 
 .على التراضي  ، وهو التزام مكتوب للتعاون والتضامن مبني بشأنهالمتعاقد  الاتفاق -
 .العضوية في هيئات الحكامة  -
 .المساءلة المدنية للمؤسسات العمومية  -
  :دوار الفاعل المدني والتزاماته في النقاط التالية حدد الميثاق أو 
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 .النضال والترافع عبر ملتمسات وعرائض  -
 .المواطنين النهوض بدور الوساطة وتحسيس السلطات العمومية والمجالس المنتخبة بحاجات  -
 .جرائي ا يتعلق بالمواضيع ذات الطابع الإي في مبداء الرأات العمومية من خلال الاستشارة وإالتعاون مع المؤسس -
 .ثراء مسارات تنفيذ السياسات العامة الممارسات الجيدة التي بإمكانها إقتراح الحلول وا -
  .تقديم خدمات بديلة وخاصة تلك الموجهة للفئات المحرومة  -

عبـد  " علن عنهـا رئـيس الجمهوريـة    طار المبادرة التي أفي الجزائر التي باشرت إصلاحات سياسية في إ ماأ
 12القانون  تجسدت في حزمة قوانين من بينها و  2015افريل  15في خطابه الموجه للشعب بتاريخ " العزيز بوتفليقة 

ستقلالية، كرس تدخل الحكومة في مزيدا من الحرية والابدلا من أن يعطي ن هذا القانون إبالجمعيات ، ف المتعلق  06 –
جراءات التأسيس أو تعديل النظام الداخلي والتعامـل مـع الجهـات الأجنبيـة ،     إالتشديد في شروط والعمل الجمعوي ب

بالإضافة إلى الصلاحيات الواسعة التي تمكن الحكومة من حل الجمعيات وتجميد نشاطها خصوصا باسـتعمال القـانون   
 9.طلحات مبهمة مثل المساس بالهوية الوطنية ، والوحدة الوطنيةلمص

نظمات المجتمع المـدني عنـدما   ماعادة الاعتبار ل 2016التعديل الدستوري لسنة  ولتدارك هذه النقائص حاول 
  : منه  54حيث جاء في المادة ،  ترقية القانون المتعلق بالجمعيات إلى قانون عضوي نص على 

   . "شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات  العضوييحدد القانون " 
  :ليات تكريس الديمقراطية التشاركية من خلال اشراك المجتمع المدني في الجزائر والمغرب آ :ا ثالث

باستعمال العديد من على المستوى المحلي المشاركة في تسيير الشؤون العامة تنظيمات المجتمع المدني تستطيع 
في عملية اتخاذ القرار وضمان الشفافية في رسم وتنفيذ السياسات العامة  وممارسة  التأثيرمكانية إالتي تتيح لها ليات الآ

  .تقويم دور هام في عمليتي الرقابة وال
يبدا دور هذه التنظيمات من عملية اختيار المسؤولين المنتخبين من خلال مشاركتها في لجان مراقبة الانتخابـات  

  .المحلي  الشأنشريكا للسلطة في ضمان نزاهة الانتخابات وما ينتج عنها من مجالس تتولى تسيير  امما يجعله
من خلال تحديد علاقتهـا بالمؤسسـة    التشريع شراك هذه التنظيمات في إليات المتعلقة بنميز هنا بين الآننا أكما 

تسجلها  الاختلالات التي نونية وتنوير النواب بأهمالتشريعية وكيفيات تبليغها لمطالبها لتضمينها في مختلف النصوص القا
  .  ليات مساهمة مختلف الجمعيات في تسيير الشؤون العامة على المستوى المحلي نفيذ الحكومة لسياساتها ، وبين آثناء تأ

لشـفافية  ليات التي تمكن المجتمع المدني من ضمان اهم الآأمن  :المحلية المشاركة في ضمان نزاهة الانتخابات  - 1
تفضي الى انتخاب  عطاء دور هام لهذه التنظيمات في اللجان الخاصة بمراقبة الانتخابات التيإوممارسة دوره الرقابي ، 

  .المجالس المحلية  عضاء أ
صـلاحات التـي   طـار الإ إفي قامت الجزائر  ، الدور  اهذ مان السلطات العليا في البلدين بأهميةيإانطلاقا من 

 194ضوية تنظيمات المجتمع المدني في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، حيث تنص المـادة  عرفتها بدسترة ع
سها شخصـية وطنيـة يعينهـا    أتر. ن تحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات أعلى  2016من التعديل  الدستوري 

على للقضـاء ويعيـنهم   ضاة يقترحهم المجلس الأرئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب ، وتتكون بشكل متساو من  ق
  10 رئيس الجمهورية و كفاءات مستقلة يتم اختيارهم من ضمن المجتمع المدني يعينها رئيس الجمهورية

ما في المغرب فقد أتاح المشرع المغربي لفعاليات المجتمع المدني المشاركة في مراقبة سير العملية الانتخابيـة  أ
  30 – 11المتعلـق بتنفيـذ القـانون     2011سبتمبر  29الصادر في  1 – 11 – 162حيث جاء في الظهير رقم  11.

نتخابات في مادته الثانية أن من بـين  الهيئـات التـي     القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للا
جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لهـا بالعمـل   " ابات نتخيمكنها أن تقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للا
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نسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية المؤسسة بصفة قانونيـة طبقـا لتشـريعاتها الوطنيـة     الجاد في مجال حقوق الإ
  " .نتخابات ستقلالية والموضوعية والمهتمة بمجال ملاحظة الاوالمشهود لها بالا

 الشـأن مع المدني في تسيير لا يمكن الحديث عن مساهمة المجت: والرقابة  التشريعالمجتمع المدني في  مشاركة – 2
يه وطرح انشغالاته على المؤسسة التشريعية حتى تكون بداء رأله دور في رسم السياسات العامة وإاذا لم يكن . المحلي 

وحتـى اليـات وطـرق مشـاركته     المناسبة لانشغالاته وطموحاته  لوحاملة للحلو آرائهالنصوص القانونية معبرة عن 
   . على المستوى المحلي  وممارسته في ضمان الشفافية والرقابة

القانون المـنظم لعملهمـا قبـل التعـديل     ين الداخلية لغرفتي البرلمان والقوانالدستور الجزائري و وبالعودة الى 
فـي   مكانيـة المشـاركة  إلمنظمات المجتمع المدني ح على أي مادة تتيلا تحتوي نها ، نلاحظ أ 2016الدستوري لسنة  

أو المساهمة في مراقبة ومساءلة الحكومة بـأي  تها لتجسيدها في مشاريع قوانين أعمال البرلمان من خلال طرح انشغالا
  .شكل من الأشكال 

لا أن المؤسسة التشريعية إشراك فعاليات المجتمع المدني إطار القانوني الملزم و المؤطر لعملية ورغم انعدام الإ 
ستفادة من خبرتها وممارستها الميدانية متخـذة  ستعانة ببعض الجمعيات  والاستغلت صلاحياتها القانونية للإافي الجزائر 

  :في ذلك عدة طرق أهمها 
ونهم  منظمات المجتمع المدني باعتبارهم خبراء يستشير بممثلي ستعانة الا ن النواب في غرفتي البرلمان يمكنهمإ  :ولا أ

تفيـد اللجـان   بحكم ممارستها يمكن أن  ن التجربة الميدانية للجمعياتتدخل في صلب اهتماماتهم  ، وإفي القضايا التي 
  .الدائمة في أداء مهامها 

طار ممارسة أشـغالها  إان الدائمة في يمكن للج" من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تنص على أنه  43فالمادة 
  ".ستعانة بهم في أداء مهامها أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للا

طار ممارسـة  إيمكن للجان الدائمة ، في : " من القانون الداخلي لمجلس الأمة على ما يلي  38كما تنص المادة 
  " .داء مهامهاستعانة بهم في أأعمالها أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للا

  .جتمع المدني مما يعني أن الاستعانة بالخبراء تكون بصفتهم الشخصية لا باعتبارهم ممثلين لتنظيمات الم
، لا تسمح لهذه الاستشارة استعانة بعض  اللجان البرلمانية الدائمة  بالجمعيات المتخصصة  ممثلة في رئيسها ان 

  : تحقق الاهداف المرجوة لعدة اعتبارات اهمهاب
 .دعوة رئيس الجمعية باعتباره خبيرا،  يجعل الجمعية مختزلة في شخص رئيسها  -
نتقائية ووفقا لتقدير اللجنة الذي قد لا يبنى على معايير موضوعية وتستند إلى معايير أخرى خضوع هذه الدعوات للا -

 .ستشارة قيمتها تفقد الا
للجان الدائمة بصفة خبير لا باعتبارهـا تنظيمـا يمثـل    ليها من طرف اإستماع ن اختزال استشارة الجمعية في الاإ -

شريحة من المواطنين ، يقلل من أهمية مشاركتها خصوصا في ظل التشديد القانوني على سرية أعمال اللجان الدائمة 
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على ما  47ذ تنص المادة إوعدم نشر مداولاتها ليطلع عليها الجمهور ، 

أرشيف اللجنة ، ولا يمكن  يحرر ملخص قرارات اجتماعات اللجان الدائمة  ، تحفظ الأشرطة المسموعة في: " يلي 
: " من النظام الداخلي لمجلـس الأمـة علـى أن     42، كما نصت المادة " لا بموافقة رئيس اللجنة إطلاع عليها الا

علان محاضرها ، ويتحمل مسؤولية ذلك مكتب إ أو جلسات لجان مجلس الأمة سرية ، ولا يمكن للجان المجلس نشر
ستماع لهـا  دارية مسؤولية المحافظة على سرية تسجيلات أشغال اللجان ، ولا يسمح الإاللجنة ، وتتحمل المصالح الإ

  ". لا بإذن من مكتب اللجنة المختصة إ
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البرلمـان   يات الني نظمهامساهمة  بعض الجمعيات في العمل التشريعي من خلال المشاركة في الندوات والملتق : ثانيا 
  .النصوص القانونية المرتبطة بمجال اختصاصهالإثراء بعض المواضيع المتعلقة ببغرفتيه 

عيـات ،  وجود أعضاء في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة كانوا من نشطاء النقابات ومختلف الجم : ثالثا 
  12.يتبنون انشغالاتها 

تجـاوز المؤسسـة البرلمانيـة    ل ليات تعتبر محدودة جدا ولا تلبي مطالب هذه التنظيمات مما يـدفعها ن هذه الآإ
ضرابات والاحتجاجات خصوصـا فـي   المتاحة للضغط عليها من بينها الإمستعملة كل الوسائل لهيئة التنفيذية واللجوء ل

لتلبية مطالبهـا والتكفـل   ضافية تضطر الحكومة إيكسبها قوة ظل وجود صحافة مستقلة تمكنها من طرح انشغالاتها مما 
  . هاب

كوتـا  " ، عندما طالبت بضرورة تخصيص ائر خير مثال على ذلك زفي الجات النسوية ولعل ما قامت به الجمعي
نسبة تواجد المرأة فـي قـوائم   تتوافق ونسبة تمثيلها في المجتمع وعززت طلبها ب نتخابية في القوائم الاخاصة  بالنساء "

تونس والمغرب مما يبرر مطالبها التـي  كل من تخلف المرأة الجزائرية عن نظيراتها في التي تبين نتخابات الترشيح للا
تمثيل المناسب للمرأة في  المؤسسـات  تضمن الان قتراحات التي من شأنها ا في مذكرة تتضمن مجموعة من الاجسدته

 13. السياسية والعمومية 

ليات مشاركة منظمات المجتمـع المـدني مـن خـلال     آبين يالنظام الداخلي لمجلس النواب  ما في المغرب فانأ
 ، حيـث عداد القرارات والمشاريع والمشاركة في التشريع والرقابة من خلال تقديم الملتمسات والعرائض إالمساهمة في 

عداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسـات  إتمكين المجتمع المدني في المساهمة في : " نص في الفصل الثاني عشر على 
  " . المنتخبة والمؤسسات العمومية وكذا تفعيلها 

علـى أن للمواطنـات    2011من دستور ولتمكين المجتمع المدني من المبادرة بالتشريع أكد الفصل الرابع عشر 
  ".الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع " والمواطنين 

الحق فـي تقـديم   " ولتعزيز دورها في مجال الرقابة جاء في  الفصل الخامس عشر أن للمواطنات والمواطنين 
  " لسلطات العمومية عرائض إلى ا

كيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال  ليحدد شروط و 64.  14وجاء مشروع القانون التنظيمي  
الملتمس  هو كل مبادرة يتقدم بها مواطنون ومواطنات  يهـدف إلـى   : "التشريع التي عرفها في مادته الثانية كما يلي 

  14" .المساهمة في المبادرة التشريعية  

فحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ومن بينهـا   44. 14أما القانون 
العريضة كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات : "التي يعرفها في مادته الثانية كما يلي . البرلمان 

أو خارجه إلى السلطة العمومية المعنية ، قصد اتخاذ ما  يوجهه بصفة جماعية  مواطنات أو مواطنون مقيمون بالمغرب
  15" .جراءات إتراه مناسبا في شأنه من 

وار الوطني حول المجتمع المـدني  طار اللجنة الوطنية للحنونين جاءا بعد حوار مستفيض في إرغم ان هذين القا
لا إ ، "الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية " :فضى الى ما سمي التي شكلتها الحكومة  وأ "دواره الدستورية الجديدة وأ
فرغت النصوص القانونية من محتواها ولم تسمح لجمعيـات المجتمـع المـدني بتفعيـل     معوقات أن مضمونهما حمل أ

مـن   12عداد وتنفيذ وتقويم السياسات العموميـة وفـق المـادة    كية التي تعطيها حق المساهمة في إالديمقراطية التشار
  :همها أ نم الدستور
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الادوار الدسـتورية  توصيات اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمـع المـدني و   عدم الالتزام بما جاء في :  ولاأ
شرفت عليها الحكومة ، بوضع شروط تعجيزية غير قابلة للتطبيق مما يجعلها تتنافى مع المرتكزات التـي  الجديدة التي أ

  16:همها لديمقراطية التشاركية في العمق وأقام عليها الدستور وتضرب مبدا ا

جل تقديم الملتمسات في مجال التشريع عبـر لائحـة    من أ 2500مواطن من أجل تقديم العريضة و  7200اشتراط   -
  .موقعة و مصادق عليها من طرف السلطات المحلية 

بية العامة متمتعـين بـالحقوق المدنيـة    ن يكونوا مقيدين في اللوائح الانتخارط في مقدمي الملتمسات والعرائض أاشت -
  .والسياسية ، وفي وضعية جبائية سليمة 

ضيقا ، عنـدما حصـرها فـي     تأويلامن الدستور  15الواردة في الفصل " السلطات العمومية " عبارة  تم تأويل:  ثانيا
علـى   العمومية سـواء ن تشمل كل شخص معنوي عام له صفة الهيئة ص رئيس الحكومة فقط ، وكان من الأولى أشخ

  .و تقييم السياسات العمومية عداد أو تنفيذ أمنتخبة تتولى مسؤولية معينة في إ ودارية أ، او المحلي المستوى المركزي أ
اتخـاذ القـرار   تلعب منظمات المجتمع المدني دورا هاما في  :المحلي  الشأندني في تدبير المجتمع الم مشاركة  -3

لا إالذي لا يتحقق  على المستوى المحلي والمراقبة باعتبارها فاعلا هاما في إرساء مبادئ الحكم الراشدالشفافية وضمان 
  .عب هذا الدوراطية التشاركية التي تسمح لها بلبتطبيق الديمقر

جـاء فـي    هم سمات عمليات الإصلاح المتعلقة بالجماعات المحلية  فقدأالجزائر كان تجسيد هذا الدور من ففي 
على مستوى المبادئ الأساسية كـان  : "التعديل هذا  لأهداف عند توضيحهقانون البلدية لمشروع عرض وزير الداخلية 

سس التي كرسها الدستور ضمن هذه المنظومة القانونية في مجال الديمقراطية المحلية والتسيير من الضروري تجسيد الأ
حكام التي تمكن المجلس الشعبي مشروع هذا القانون ال دراج ضمن تقتضي إ ذه المتطلباته. الجواري والسيادة الشعبية 

 ـالديمقراطية في شكلها التشاركي وبا بالأفعالالبلدي من التكفل  وترجمته  ي تسـيير  لتالي المساهمة في ترقية الشفافية ف
بات اثناء الانتخل عهدة وليس فقط أمنتخبيهم خلال كاتصال دائم بين المنتخبين و بإرساءمر هنا شؤون البلدية ، يتعلق الأ

شـراك  علـى ضـرورة إ   التأكيـد كما جاء في توصيات التقرير التمهيدي لمشروع قانون البلدية ومناقشات النواب . "
. المدني في تسيير شؤونه المحلية والمساهمة الفعالة في التنمية المحليـة   المجتمعالمواطنين لاسيما من خلال منظمات 

و فشل من يلبي احتياجاته صار يلجا فـي التعبيـر عـن    وبغياب أ . شاركة في اتخاذ القراراتعن المفتغييب المواطن 
  17. تخريبية  بأعمالغلاق الطريق العام والقيام ولا سيما إاستيائه بالفوضى 

القاعـدة  ن البلديـة هـي   أحة على صرامنه المادة الثانية  حيث نصت، وقد جاء هذا القانون ليجسد تلك المبادئ 
  .قليمية اللامركزية ومكان لممارسة المواطنة ، وتشكل اطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية الإ

: على عكس القوانين السابقة خصص قانون البلدية بابا كاملا و هو الباب الثالث  لمساهمة المـواطنين سـماه   و
التوجه الجديد للجزائر نحو تبني مقاربة الديمقراطية التشـاركية  مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية ، مما يؤكد 

ربعة د على المستوى المحلي حيث نص في أالحكم الراششاركة في التسيير الذي يعتبر من أهم مؤشرات لتجسيد مبدا الم
  . 14و  13و  12و  11وهي مواد 

الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير طار المؤسساتي لممارسة تشكل البلدية الإ" ن تنص على أ 11المادة ف
  . الجواري 
طار التسيير الجواري المذكور في المادة هداف الديمقراطية المحلية في إق أقصد تحقي : "فجاء فيها 12المادة  ماأ

لـى تحفيـز المـواطنين    ئم للمبادرات المحلية التي تهدف إطار ملار المجلس الشعبي البلدي على وضع إاعلاه يسه 11
  ."وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم 



  17 2017 
 

251 

 ـ 13المادة أعطت و ن يفيـد المجلـس   تطاعته ألرئيس المجلس الشعبي البلدي الحق في استشارة أي مواطن باس
يمكن لـرئيس المجلـس الشـعبي     : " ضافات تساهم في اتخاذ القرارات المناسبة حيث نصت على ما يلي بمعطيات وإ

او كل ممثل / ن يستعين بصفة استشارية ، بكل شخصية محلية وكل خبير وكلما اقتضت ذلك شؤون البلدية ، أ البلدي ،
و طبيعة المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أ لأشغالي مساهمة مفيدة حلية معتمدة قانونا ، الذين من شأنهم تقديم أجمعية م
  ."نشاطهم 

: ن ذ نصـت علـى أ  لس الشعبي البلدي نفس الصلاحيات إللجان المختصة المشكلة للمج  36عطت المادة كما أ
لى الاستشارة ويمكنها اللجوء إ. الشعبي البلدي تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها ، بعد اعلام رئيس المجلس "

  18 ". 13طبقا لاحكام المادة 

يمكـن للجـان المجلـس    ":ون الولاية نمن قا: 36المادة  ولائي فقد جاء في ما على مستوى المجلس الشعبي الأ
   19. وخبرته اللجنة بحكم مؤهلاته أ لأشغالنه تقديم معلومات مفيدة كل شخص من شأ وةالشعبي الولائي دع

 يمكن لكل شخص الاطـلاع علـى  " : نه من قانون البلدية على أ 14المادة نصت  المراقبةولضمان الشفافية و 
لحة الحصول علـى  مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدية ،  ويمكن لكل شخص ذي مص

   . "و جزئية على نفقتهنسخة منها كاملة أ
مـن   26المادة على ضمان علنية الجلسات حيث جاء في  عمل المشرع، المجالس  لأعمالكثر شفافية أ ولإعطاء

ولكل مواطن معنـي بموضـوع   وتكون مفتوحة لمواطني البلدية . لمجلس الشعبي البلدي علنية جلسات ا: "قانون البلدية 
  ."المداولة 

: " ن تنص علـى أ من قانون البلدية  22المادة علام المواطنين بتاريخ الجلسات فالمادة كد على ضرورة  إكما أ
علام الجمهور ، بمجرد استدعاء المخصصة لإماكن المداولات وفي الأعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة يلصق جدول أ

  ."اعضاء  المجلس الشعبي البلدي 
المـواطنين   لإعـلام يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التـدابير  " على ان فتنص من قانون البلدية  11لمادة ااما 

  ."ية والثقافية ولويات التهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعحول خيارات وأبشؤونهم واستشارتهم 
  .ويمكن في هذا المجال استعمال ، على وجه الخصوص الوسائل والوسائط المتاحة 

  20.مام المواطنين بلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أكما يمكن للمجلس الشعبي ال

 ـ" ن من قانون الولاية على أ 18المادة  ولتحقيق نفس الغاية نصت  ور اسـتدعاء  يلصق جدول اعمال الدورة ف
الجمهور ولا سيما  لإعلامأاعضاء المجلس الشعبي الولائي عند مدخل قاعة المداولات وفي اماكن الالصاق المخصصة 

  ."عة لها وفي مقر الولاية والبلديات التاب.لكترونية منها الإ
المجلـس الشـعبي   ن يقرر لس الشعبي الولائي علنية  ويمكن أتكون جلسات المجعلى ان  فتؤكد 26لمادة ما أ 

  21 . التأديبيةو التكنولوجية ودراسة الحالات الكوارث الطبيعية أ: ن التاليتين الولائي التداول في جلسة مغلقة في الحالتي

لا عبر مشاركة أعضائها ين دور منظمات المجتمع المدني ، إلم يبنها دراسة هذه النصوص أ من خلال الواضح 
التـي تسـمح   " الديمقراطية المحليـة  "  وراطية التشاركية أتجسيد الديمقبشكل لا يسمح بة مبقيت مبهنها  كأفراد ، كما 

المحلي ، خصوصا في ظل عـدم اسـتكمال النصـوص     الشأنباشراك المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تسيير 
تكـريس مبـدا التشـارك ،    ليات اكثر واقعية تسمح بآ، مما جعل المسؤولين يبحثون في  التنظيمية المتعلقة بالموضوع

وتجسيده في التعديل القادم لقانوني البلدية والولاية ، وكل النصوص التنظيمية المتعلقة بالمجالات التي تتطلـب تحقيـق   
   . الديمقراطية التشاركية 
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: ليات تكرس مبدا المشاركة في عدة محطـات اهمهـا   آرساء السلطة في الجزائر في العمل على إرادة تجلت إ
و  25لطبعة الثالثة للقاءات الجزائرية الفرنسية لرؤساء البلديات ومسؤولي الجماعات الاقليمية المنعقدة بالجزائر يـومي  ا

  .2016 نوفمبر  13و  12الولاة يومي  –لقاء الحكومة  و 2016ماي  26
قليمية المنعقدة بـالجزائر  اء البلديات ومسؤولي الجماعات الإلطبعة الثالثة للقاءات الجزائرية الفرنسية لرؤسففي ا

التي جاءت لتكريس التعاون بين البلدين في هذا المجال الذي تجسد منذ ثمانينيات القرن .  2016ماي  26و  25يومي 
قليمية في البلدين التي مست عدة مجالات من بينها دعـم  ن اتفاقية تعاون بين الجماعات الإرب الخمسياالماضي في ما يق

تمت دعوة بعض المنتخبين المحليين لتنشيط الورشات بمداخلات تتنـاول الموضـوع مـن    . مدني جمعيات المجتمع ال
  .قليمية التي يمثلونها نب العملي وعرض تجربة الجماعة الإمنظور محلي بالتركيز على الجا

  :من خلال اربع ورشات هي ن عدة محاور ناقش المشاركو 
  .الديمقراطية التشاركية .  1
  .قليمية لجباية المحلية ، في التنمية الإاالمالية و.  2
  .تسيير المدن الكبرى والتنمية المستدامة .  3
  22.الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تسيير الشؤون العامة .  4

شعار الاقتصاد المحلي عامل مشـجع   الذي حمل 2016نوفمبر  13و  12لاة يومي الو –لقاء الحكومة ما في أ
هم ما جاء في مداخلـة وزيـر الداخليـة    تكريس الديمقراطية التشاركية من أفقد كان توجه الجزائر نحو للتنمية الوطنية 

رغم الجهد المبذول ، ورغم ما تقوم بـه الجماعـات المحليـة    : " والجماعات المحلية في الجلسة الافتتاحية  عندما قال 
ن نا ومنكم المزيد من الجهد ، حيث أن المحبذ هـو أ نه ما يزال مطلوبا ملا أالمحليين في خدمة المواطن ، إ لينوالمسؤو
دارة وبينكم وبين المواطنين ، من خلال خر من العلاقات بينكم وبين الإآل شك ن فصاعدا ، ضمنعملكم ، من الآيندرج 

تحديد حاجياتهم وترتيبها والاستجابة لتطلعاتهم ، بل وعليكم مساعدتهم للانخراط في المسعى التشاركي الكفيل بتطـوير  
  ". الديمقراطية المحلية الحقة 

بعة البرامج والتسيير ن الثقة التي وضعها فيكم فخامة الرئيس لا تعني متاوإ"  :وعن مبررات هذا التوجه يضيف 
كما يؤكد دائما وفـي   لأنهوسع يكون فيها المواطن في صلب اهتماماتكم تزيد على عاتقكم مسؤوليات اكبر وأفحسب بل 

وبهذه المناسبة فأنا واثق من . مواطن لا غير ليه جميعا هو خدمة السمى الذي نسعى إلمبتغى والهدف الأن اكل مناسبة أ
مام مواطناتنا ومواطنينا وتجاوز كـل الصـعوبات   العقبات أة عاكفون على العمل على تذليل ن كل زملائي في الحكومأ

  23 "التي تحول دون خدمتهم 

حينما وضعت الحكومـة  :"  صلاح الجماعات المحلية بقوله هداف إراطية التشاركية أهم أكما اعتبر تحقيق الديمق
صلاحات مهام الدولة وهياكلهـا ، انمـا   الإقليمية في صلب إ يمات من فخامة رئيس الجمهورية ، إصلاح الجماعاتبتعل

كان القصد من ذلك تعزيز الديمقراطية المحلية ومنحها كافة الوسائل لتثبت وجودها ، ولقد قطعت الجزائر اليوم ، شوطا 
تحكم الافضـل  جل البأسلوب عملي وتدريجي ، وذلك من أ كبيرا في مسعاها القائم على انتهاج اللامركزية وفك التمركز

فعـال   يجل تحقيـق تسـيير جـوار   قليمي ومن أفات بين مراكز القرار والفضاء الإفي الواقع الميداني ، وتقريب المسا
  24" كل العراقيل البيروقراطية  وشفاف يقضي على

فـي  ، حيث نـص   المشاركة الذي تبناه في تدبير الشأن المحلي  كرس مبدأ 2011دستور  فان المغربما في أ
ليات تشاركية للحوار والتشاور ، لتسـيير  آخرى ، ، والجماعات الترابية الأ تضع مجالس الجهاتان لى ع 139الفصل 

للمواطنات والمواطنين والجمعيات عطى وأ.عداد برامج التنمية وتتبعها المواطنين والجمعيات في إمساهمة المواطنات و 
  .نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله  بإدراجتقديم عرائض ، الهدف منها مطالبة المجلس حق 
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النصوص القانونية السابقة للمجتمع المدني فـي مجـال    اعزز الصلاحيات التي خولتهوبذلك يكون الدستور قد 
 36 مادتـه في الذي ينص  2002اكتوبر  13الميثاق الجماعي الصادر في الشراكة في تدبير الشأن المحلي ومن أهمها 

فـق  بتراب الجماعة لمدة ست سنوات فـي أ عمال التنموية المقرر انجازها المخطط الجماعي للتنمية والأ يحدد" على ان 
يقـر المجلـس   "   36كما جاء في نفس المادة ،  "بعين الاعتبار مقاربة النوع  يأخذتنمية مستدامة وفق منهج تشاركي 

التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة ويحـدد شـروط القيـام     نعاش جل إتفاقية للتعاون والشراكة من أالجماعي ابرام كل ا
دارات العمومية والجماعـات المحليـة والهيئـات العموميـة     الجماعة بالتعاون والشراكة مع الإالتي تنجزها  بالأعمال

  "والفاعلين الاجتماعيين 
المؤسسات والمنظمات ن المجلس يبرم شراكة مع تنص على أفالمتعلقة بالاختصاصات الاجتماعية  41المادة ما أ

  .الغير حكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والانساني 
فئ الفرص تتكون نشاء لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكاالمتعلقة بلجان المجلس على إ 14ة المادوتنص  

لما يها كوتبدي اللجنة رأ. اعي لى جمعيات وفعاليات المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجممن شخصيات تنتمي إ
و الرئيس في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع الاجتمـاعي  دعت الضرورة بطلب من المجلس أ

  . اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصها  لأعضاءوبمكن 
ن تـنعش  لشراكة التي من شانها أاعمال التعاون ويقوم المجلس الجماعي بجميع أ فتنص على ان  42المادة  ماأ

خرى الخاضعة للقانون العـام  دارة والاشخاص المعنوية الأة والثقافية للجماعة وذلك مع الإالتنمية الاقتصادية والاجتماعي
  والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص او كل جماعة او منظمة اجنبية 

لميثاق الجماعي المعدل ليعزز اليـات مشـاركة منظمـات    المتعلق با 08 – 17جاء القانون  2008وفي سنة  
  .المجتمع المدني 

المخطط الجماعي للتنمية وفق منهج تشاركي ينبغي تحديـد الحاجيـات    على انه لإنجاز 36نص في المادة  حيث
والثقـافي  دارة والفاعلين المعنيين ودعـم المنظمـات ذات الطـابع الاجتمـاعي     ولوية بالتشاور مع الساكنة والإلأذات ا

طارهم المعيشـي ويقـوم   مواطنين وتنظيم مشاركتهم وتحسين إنها تعبئة الالقرب التي من شأ بأنشطةوالرياضي والقيام 
التحسيس والتواصل والاعلام وتنمية الشراكة مع الجمعيـات    بأنشطةالمجلس بتنمية الحركة الجمعوية من خلال قيامه 

  .القروية والمنظمات المعنية 
شـاركة  ن المنظومة القانونية المغربية جعلت من المجالس الجماعية فضاء ملائما لتطـوير م نستنتج أمما سبق 

  25.رساء معالم الديمقراطية التشاركيةمنظمات المجتمع المدني في إدارة وتسيير الجماعات المحلية وإ

 :المجتمع المدني مشاركة ليات تفعيلآ: رابعا 
، يمكـن  العام تتطلب سلسلة مـن الاجـراءات     الشأنفي تدبير  المجتمع المدني  تفعيل مشاركة تنظيمات ان 

  :جازها في ما يلي إي
  .، وضمان استقلاليتها  وتسيير الجمعيات بتأسيسرفع القيود المتعلقة  -
علـى  ولويات التنمويـة  مة في اقتراح القوانين وتحديد الأليات قانونية  واضحة تتيح لهذه التنظيمات  المساهآوضع  -

 .المستوى المحلي ومتابعة تنفيذها  
طر واضحة لمناقشـة  أ، واستحداث  فل بانشغالاتهالزام المسؤولين بالتكفل باقتراحات منظمات المجتمع المدني والتكإ -

مكانات المادية والبشرية المتاحة واسـتراتيجيات  هداف العامة والإانسجامها مع الأ هذه المطالب والاقتراحات تضمن
 .المحلية التنمية 
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ليـات وشـروط تحمـل    آفي تسييرها واتخاذ القـرارات ، و  ضرورة ممارسة هذه التنظيمات للديمقراطية والشفافية -
 .نظمتها الداخلية المسؤولية ، واحترام قوانينها الأساسية وأ

تخدم المصـلحة   ن تكون مطالبها واقتراحاتها واقعية ومبنية على معطيات حقيقية ،لتزام تنظيمات المجتمع المدني بأا -
 .العامة وتحمل تصورات لأولويات التنمية المحلية ، بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة والمصالح الشخصية 

نجاح عملية اشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي ضمان اتصال دائـم مـع   يتطلب إبالإضافة الى ذلك 
  :يجازها في ما يلي ة من الإجراءات يمكن إن وفق مجموعرلمان والمسؤولين المحليين يكوالب
جمال الإجراءات والصيغ التي تضمن التواصـل بـين   إيمكن   :على مستوى العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني  

  26:البرلمان والمجتمع المدني في ما يلي 

      وجود سجل عام متاح للجمهور و المنظمات غير الحكومية منظم حسب الموضوع ومرتب أبجـديا تسـجل فيـه
  .هتمامات هذه المنظمات ا
  وجود سجل خاص بالخبراء.  
  ستماع البرلمانية علام لتبليغ المواطنين بمشروعات القوانين وجلسات الاالقيام بدعاية فعالة باستخدام وسائل الإ.  
  ات إلى المنظمات والخبراء المعنيين لطرح انشغالاتهم وتقديم ملاحظاتهم توجيه دعو.  
 تاحة الفرصة للمواطنين كأفراد للتعبير عن مشاكلهم وانشغالاتهمإخاذ الإجراءات التي من شأنها إت.  
  وجود سجل عام على شبكة الأنترنت تسجل فيه كل الملاحظات المقدمة. 
  عداد ملخصات مكتوبة لاقتراحاتهم الشفوية إالمحلية ، وتنظيم جلسات استماع في المراكز. 

تمكـن  صلاحات عميقة إ بإدخال ةما على المستوى المحلي فينبغي تدعيم الديمقراطية التشاركيأ :على المستوى المحلي 
 27: همها المجتمع المدني من أن تقوم بدور أكبر أتنظيمات 

  فـي القـرارات   ليات التواصل بين منظمات المجتمع المدني والادارة المحلية بشكل يضمن مشاركتها الفعالة آتدعيم
 .مجالات اختصاصاتها ب ةالمتعلق

 كبر للجمعيات في عملية تشكيل المجالس المنتخبة عطاء دور أإ. 
  تعزيز دور المجتمع المدني في محاربة الفساد. 
 الجمعيات دارة على ليل من وصاية الإالتق. 
 لية الجمعيات باعتماد معايير شفافة في ما يتعلق بالدعم المالي لاضمان استق. 
 علام تنظيمات المجتمع المدني بكل ما يتعلق بتسيير الشأن العام الزام الإدارة المحلية بضرورة إ. 
 عطاء دور اكبر للجمعيات في اعداد برامج التنمية المحلية إ. 

  :خاتمة 
شراك مختلف الفـاعلين و  إة التشاركية لمعالجة اختلالات الديمقراطية النيابية ، حيث سمحت بجاءت الديمقراطي

سعة مـن  ، من خلال  القيام بدورها في تمثيل شرائح وا العام الشأنخاصة منظمات المجتمع المدني  في إدارة وتسيير 
والمساهمة في سن القوانين المؤطرة لحياتهم  ورسم السياسات العامة والعمل على إرسـاء   المواطنين وطرح انشغالاتهم
  . الشفافية والمساءلة والرقابة 

ة منذ سنة سياسي بإصلاحات  ا ملدان بعد مبادرتهحيث عرف الب ية ،والمغرب ية الجزائر عودة الى التجربتين وبال
رئيس عبـد العزيـز   ، وجاءت في الجزائر بعد خطاب ال 2011ري سنة ، التي باشرها المغرب بالتعديل الدستو 2011

ن تكريس ، نجد أ 2016لتعديل الدستوري سنة وتجسدت في حزمة القوانين التي توجت با 2011فريل أ 15بوتفليقة في 
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دور اكبـر  عطـاء  ليات تجسيد هذه الإصلاحات من خلال إآهم كان أحد أفي تسير الشأن المحلي  الديمقراطية التشاركية
  .للمواطن وتفعيل دور المجتمع المدني على المستويين المركزي والمحلي 

لمساهمة في عمليتي التشـريع  تاحة الفرصة لهذه التنظيمات لإفعلى المستوى المركزي تتجلى هذه المشاركة في 
يها في النصوص ها بإبداء رأبطريقة تسمح لوالرقابة ، من خلال تنظيم العلاقة بين هذه التنظيمات والمؤسسة التشريعية 

  .ها ومراقبة تنفيذالعام  بالشأناركة في اتخاذ القرارات المتعلقة التشريعية والمش
 ي شخصن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة استدعاء أففي الجزائر تتيح النصوص القانونية  لمختلف لجا

المرتبطة بمجال نشـاط جمعيـتهم ، لتضـمينها فـي      ليهم واستشارتهم في القضاياوخاصة نشطاء الجمعيات للاستماع إ
  .النصوص التشريعية وتقييم مدى تنفيذها 

الاعتبار لمنظمات المجتمع المدني عندما نص على ترقية القـانون   عادأ 2016التعديل الدستوري لسنة ن  كما أ
  . المتعلق بالجمعيات إلى قانون عضوي 

قـرار  عـد إ المجتمع المدني في العمل التشريعي والرقابي تدعمت بن امكانية مساهمة منظمات اما في المغرب فإ
، اعقبه الحق في تقديم الملتمسات والعرائض إلى السلطات العمومية للمواطنات والمواطنين  عطىالذي أ  2011دستور 

التي شكلتها  "  دواره الدستورية الجديدةوأطار اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني حوار مستفيض في إ
، الذي حدد كيفيـات ممارسـة هـذا الحـق     " الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية : "لى ما سمي الحكومة وافضى إ

الذي حدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسـات   64.  14الدستورى ، وتم تقنينها في القانون التنظيمي  
يم العـرائض إلـى السـلطات    المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقـد  44. 14في مجال التشريع ، والقانون 

ي للمـواطنين  عطاء دور محورحات ركزت على تعميق اللامركزية وإصلاما على المستوى المحلي فإن الإأ .العمومية
ي ضمان الشفافية شراك جميع الاطراف الفاعلة فيمقراطية التشاركية المبنية على إعلام وإطار الدوالمجتمع المدني في إ

  .ومساءلة المسؤولين المحلين سواء كانوا منتخبين او معينين  افي اتخاذ القرارات المرتبطة باهتماماتهم ومراقبة تنفيذه
ن النصوص القانونية تضع شـروطا  لا أالتشاركية في الجزائر والمغرب  إ ورغم مبادرات تكريس الديمقراطية

يتطلب إرادة سياسية صـادقة   ن تجسيد مبادئ الديمقراطية التشاركيةإ .من محتواه هوم المشاركة شبه تعجيزية تفرغ مف
ولويـات  مة في اقتراح القـوانين وتحديـد الأ  ليات قانونية تتيح لهم المساهآشراك مختلف الفاعلين ، ووضع تهدف الى إ

آرائهم ومقترحاتهم بعـين   بأخذلزام المسؤولين طر واضحة لممارسة هذا الحق وإاث أالتنموية ومتابعة تنفيذها  واستحد
  .الاعتبار 
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